اسم المدكوم عليسه 











خلاصة ألحك 5 





سلاية صلييا عواد 
سمير سليم صالح 
محيد سعدالدين محيب 31 
عايد سالم حهيم دان 
لبيسب محيود عبدالآ اح 
فتحي شسعبان محمود الشلي 
مصري الجنسية 

رائد كيال سطلي م 
محيد عبدالكريم ضيف الله 
مبدالحافظ سلييمانن قطيوه 
صر يههييد مصطقفى 


'حسني داود عبدالعر يز 


أمجد احيد جبر أبو جاإبسسر 


فريد عبد قاسم عبد 


الغراسمة مشرة دنافي والرسوم 
الغرامة عقشرة دنا والر : 
الغرامة عشرة دنقيو, والرسوم 
تيدر سمي والسعددق 
انغرامة عشرة دنزقي والرس وم 
الفرامة عشرة دنائير والرس ُ 
الغرامة عشرة دنائير والر وم 
الغرامة عشرين دينارآ والرسوم 
الغرامة عشرة دئاذ والر 5 
الحبس سنة والغراسة ماقة دينار والرسوم 





الغرامة عشرين دينارا والرسوم 
الغرامة. مشرة دنائير والرس سوم 
الغرامة عشرة دئشغسير والرس وم 
الغرامة عشرين ديثار؟ والرسوم 
الغرامة عشيرة دتافسير والرسوم 
الغرامة عشيرة دنثقبي والرس هم 
الغرامة مشرة دنقستير والرسهم 
الغرامة عشرة دئاتسير والرسوم 
الغرامة مشرة دطاف سم والرس وم 


بد هي هد د مهس 





>< مداسة 
- >4 جاو م9 
ب 
7ل 
المملككة الارُددَتَة الها ثميّه 
0 
ردسبه 
ا نان اق 
عمان : الاثنين 15 ذو الحجة سنة 1611 ه١٠‏ الموافق ١‏ تموز سنة 1961 م. المند 0514" 
الي سس لسسسسسمس مس 


القصس 
الصفهة 
نظم رقم !؟ لسئة 1951 نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة ا مللية 1151 اهل 
ا نظام معدل لنظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليى 1118 
قزار لجنة الامن الاتتصادي رقم 5 لسئة 1541 شركة النتليت السياحية الاردنية - جت ل 0 
قرارات صادرة عنالديوان الخاص بتفسير إلتوانين, 


ا ل لس ين ف اوأر ركو 


1 


0 5 
10 
353 
1 
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1 
١ 
1 
1 
1 
ٍ 
1 


وج وج نسي لد سوس جمس يهب - 


0006 
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خرايحسير | لأوزيلل لمانا (اارد ضيب الها سمي 


بمتتضى المادتين 1 و .؟١‏ دن الستلسور 
والمادة ١١‏ من قانون الموازنة العامة رقم ١‏ لسنة ١151‏ 
ويناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1 
ثامر بوضاع النظلم الآتي ١‏ ل 
نظام رعسم !1 لسنسبة ١451‏ 
نظام تشمكيلات الوزارات والدوائسر الحكومية 
للسنفة اكامهية |99! م 
صادر بمقتضى المسسادة 1٠١‏ مسن الاسستور 





المادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 21111 ويعيل به اعتبارا من 
للخلا ما). 


. المادة ؟ ‏ تحدد تشدكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنئفة وغير المسنفة والوظائف بعقود 


في كل منها واد.ماء هذه الؤظائف ونئاتها ودرجاتها ورواتبها حسبيا هو مبين فيالجدول الملحق بهذا 
النظام وال ذي يعتبر جِزءًا مننْه ,' : : : 


المادة 8 مع مراعاة المادة 74 من.نظام, الخدم ة المدئية رقم ١‏ لسنة 2118/8 لايجوز ملء وظليفة اي موظف 
يعار للخدمة خارج الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم ,ؤقتا عند الشرورة وبءوجب عقد للقيام 
بمهام وظيغة ااوظف المعار خلال مدة الاعارةشريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة ٠‏ 


الملدة 6 1 .. يتقاضى الموظف غير المصئف أو الموظف بعقد ألذي احدثت له ؤظيفة مصئفه في الجدول الملحق 
بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصئيفه 
ونتا لاحكام نظام الخدمة المدئية المعيول؛ ٠‏ 


' ب يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة على حساب 
الوظائف الصنفة الشإغفرة الواردة في هذ النظام الى حين انتهاء اجراءات تعييئهم فيها . 





تفاضاكه __ ل 1م 


الملدة ه. اه يستدحق الوظف الزيادة السنوية بعدمرور سئة على تعينه أو ترئيعه أو آخر زيادة سنوية 


ب س تحدد"الدرجات والرواتث الاساسيةوالزيادات السئوية للموظئين غبر المصئفين الواردة 

.'.مسبيات وظائغهم ضمن وظائف الف ةالرابعة وفقا لسلم الرواتب المحعسق بجح دول 
: وظائك ألفئة الرابعة الصلدر من ديوان الخدمة' المدئية بيوجب احكام المادة مآ دن نظ 
الخدمة امدنية رقم ا لسئة |١484‏ م. 2202072 :. 


١١7 17/ 








سس 7 


ج ‏ تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد وللموظف غير المصنف الذي لم تحدد درجته وفق الفقرة ب دن 
هذه المادة على النحو التائي ؛ ل 











اأراتب دينار ائزيادة السنوية 
م فيافوق خيسة دنائسير 
/ا5 1١5:6‏ ثلاثة دنلقسير 
55 افيادون ديناراران 


دلا تمئح الزيادة السنوية للموظف بعقد الذي يتفاضى؛ راتبا شايلا لكافة العلاوات ببيوجسه 
ولم يحدد فيه الراتب الاساسي ٠‏ 


الملدة 1 لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشمط احكام المادة ١١‏ من نظام الخدية المدنية رقم ١‏ لسنة 15448 
على حساب مخصصات أجور العمال المرصودةفي المادة ؟. !في اي فصل من فصول النئقات الجارية 
في قانون الموازئة الععايلة., 


الملدة لا لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة أو ترفيعه اليهأ » آلا اذا توئرت الشروط والمؤهلات 
اللازمة لاشصفغال تلك الوظيخئمةه ١‏ 


المسين بطرزل 


ير نثب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
0 حية وول ا الداخلية ووزير الدفاع 
طاهر 1١‏ ي سائلم مسامهده مشر بسسدران 


و اساككام. 


وزير الاشغال العاية والاسكان ووزير 
الشؤون البلدية والقروية والبيئة بالوكالة 
عبدالرؤوف الروابده 


وزير دولة لشؤون وزير 
سيد 0 شوم امك . بيني 
ابراهيم مزاادين د سعيد [ احقيت [ 0 براهيم آي 
وزيمار وزير دوله وزير ا 5 
1١‏ للفؤون البرالئية ووزير ال يط بالو 1 باسل جرذاله 
عبدالكريم الدفيي ‏ الشيخ عبدالباقي جمو ‏ دء زيناد فزيز 





5 5 1 دل يت .وى 
التثمية الاجتمامكية الثقافة والكباب الطلقة والثود ل <٠‏ المهئدش داود خلف 
يوضف العظم 2 ده خالد الكركي + ٠‏ تابنت الطاهر : 1 
وزير وزير التربية والتعليم 
الميياه والرىي الئقل والاتصالات 0 دء عبدائله الفكايله 
٠‏ . إسفد هايل السرور جمال الصرايرة 77د 00 
0 اا وزير 
. الاوقناف :0 و 
وزير وزير 0 3 .الررامهة 
الصحسمةهة والشؤوث والمقدسات الاسلاهية. : 1 المهندس 'محيد العلاوله 
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13 
0 2 





















سو 






























الشؤونالباديةوالتروية والبيئةبالوكلة الخارجية 


.. العميبل. ‏ (إ 
عبد لكريم الدففي . الشيخ. عبدالباقي جبو 


١١76 








رايا لأو ملك لهل الأردضي + الهاي 


بمتتضى المسادة 1؟ سن الست ور 
ويناء على عنما قرره مجلس الوزراء بتاريمخ 
16ت أ]ؤة! نامر بوضع النكلام الآتي : ل 
نظضام رقم !1 لسفة |ؤؤأ 
نظام معدل لنظام صن دوق اسكان موظفي 
وزارة الترريهمة والتمايهيب م 








الملدة 1 يسمى هذا النظام ‏ نظام معدل لنظم صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم لسنة 
1١‏ - 4 ويقرا مع النظام رقم مه لسنة.1598 المشار أليه نيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه 


من تعديل كنظام واحد ويعمل به من تاري خنثقره في الجريدة الرسبية. 
الملدة ؟ ‏ تعدل الملدة لا .ن النظام الاصمالي على الوجه التذسي ؛ ل 
اولا ؛ باضافة الفقرة ب بالنص التالي اليها  :‏ : 
ب على الرغم مما ورد في هذا النظلام يحق للمشترك الذي انهىخدية متبولة للتقاعد في 
الوزارة وئقل الى دائرة اخرى دون طلب ,نه الاستمرار في اشتراكه بالصندوق ٠‏ 


' ثانيا : باعادة ترقيم النقرتين ب » ج الواردتينفيها لتصبحا ج »؛ د على التوالي ٠‏ 


٠‏ الحمس ب وطازل 


نائب رئيس السوزراء رئيس النوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
طامر المصسري سالم مسامهده مضر بدران 


16ت[ 56ؤام 0 


وزير الاشغال العامة والاسكانووزير ‏ وزير 
عبد الرؤوف آلر 8 ابدة 


وزينر 


ا وزييبر وزير دولة لشؤون وزير 
الاعبائم التعليم العلا رئاسسنة الوزراء التموين 
ايراهيم هزالدين ذه سعيد 1[ . حكمت الساكت ابراهيم ايوب 


" وزيسر دولسة : وزيرالصتامنة دا‎ ١ 
للفنؤون البرلاقيبة. و«التجارة ووزير التخطيط بلوكلة . الليه:‎ 
دء زياد فريز‎ 


أوزي ا كت + وزوكسفار: 
التقابينة والشببناب : الطاقة والثروة المعدنية :. . السياحة والاثار : 





: . | 3< “ابت الطاهر" المهئفس داود خلف 
االتسشن 0 سا3 20 سير “يي 0 
:الشقل. هالأتصالات ٠ ٠‏ العبدل: , . ..: .. ؛التربية والتعليم التثمية : الاجتماعيسة 

© جمال الصرايره ده ماجد خليفه 2< دء عبدالله العكايله يوسف العظم 
1 وزيبو 0320 وزير الاوقاف. : ولوس وزهيلر 1 

١‏ 0 لمسحب-ه.. . والقنؤون والمقدسات الاسلامية : الزرراعملنه . المياه والري, 


لي .. أده أبراهيم. زيد الكيلاني المهندسن محمد العلاونه . سعد هايل السرور 





سمي مسي لي لي سس للستي 


١١ "4 








قرار أجنة الامن الاقتصادي رقم 5" لسنة 1551 
شركة النقليات السياحية الاردئية - جلت ب 
عملا بالصلاحيات المخولة اليئا بمقتضى المادة ه من تعليمات الادارة العرفية للشؤون الملية والاتتصادية 
رقم ؟ لسنة /ا195 »© وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير النقل والاتصالات رقم 18ب.5-1؟13 تاريخ 
+195(95 وكتاب معالي وزير المالية رقم شن -/إ] -؟؟11 تاريخ 1١‏ [ةؤ! وكتب 
يعالي وزير المناصة والتجصطارةرقم وشنب 16-1 7١/7,‏ تاريخ |1414 |؟6ا؛ 
ابر متكا لحتني إن : 


١‏ يجدد امتيار شركة النقليات السياحية ‏ جت _لدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1111-1-11 وحتى 
االتلاككخام. 

؟ ل تعدل الفقرة ؟ من المادة الثالثة من أتفاق الامتياز بحيث يصبح نصها على الحو الدلي ؛ ‏ 
تخصص الشركة .؟/ سنوياين ارباحها الصافيةقيل الضريبة لانفاته على اعمال الدماية السياحية توزع 


على التح مو التق تنيت 1 
١٠ب‏ يحول الى الخزيئة ليعاد تفصيص هلوزارة السياحة والاثار . السياحة لاثفائه على 
العف نه التو لكي تتحتة .. 


ب ل /١١‏ تنفقه الشركة في الدعاية السياحية ببعرنة وزارة السياحة وبالاتناق معها ضمن خطلة 
توضع لهذ الغلية 3 . 


؟ ‏ تعدل النقرة ١‏ من المادة الخايسة بحيث تصبع على النعى التلسي ؟ ب 


' ة بقرار مشترك يتخذ من وزير الصناعة والتجارة ووزير النتقل 
تقرر اجور النقل ألتي تتقاضاها الشركة بقرار ب ير أ جارة' : 
0 السياحة 0 تنسيب لجنة مختصة تضم ممثلينعن الوزارات المشار اليها لان 00 
من الشركة.تضين التعرفة المحددة للاع دور ربحا قابلا للتوزيع على المساهمين لا يتجاوز حده الاعلى 
1 من رأسمال الشركة المدفوع  ٠‏ 


؟ ‏ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعيب- ل به من تاريبخ اإطتالكاكاء 
وكل المتامة والتجارة 20 .., وزير1 ليا 
5 بالوكالة ١‏ رئيس اللجنة 
باسل حرداقه ٠“‏ باسل جردانه 
ش واه ْ 0 ا والاتصالات 
ار 


ده محيد سعيذ اناد بلنسي ٠.‏ 0 





١‏ و حارم بع او ديمس اا ولي ستجيت ومتهافد م بس له مالحا 








بدفل المستريملن. 


١١٠ 


ا ذا رمم ممما 





قسرارات سسادرة سل 
الديوان الخاص بتفسم القوانيسن 
قرار رقم )6 لسنة 1991١‏ 
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقممتب16-1؟؟ تاريخ 111.911 اجتمع الديوان 
الخاص بتفسير القوائين من اجل تفسير الفقرتين ١! »© ١‏ - من المادة ؟1 من قانون مؤسسة المناطق 
الحرة رقم 81 لسنة 1586 على ضوء المادة لاسب 1 من قانون ضزيبة ' الدخل رقم لاه لسنة 1186 وبيان 
ما اذا كانت بدلات الايجار التي تستوفيه ‏ ا المإسسة من المسترين خاضعة لشضريبة الدخل رز 
والكذي كت املا ., 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية . المناطق الحرة الموجه لرئيس الوزراء يرقم 1.5954 
تاريخ 144.915 وتدقيق النصوص القائونية تبينها يلي :سا 
نصت الفئرة ا من المادة ؟١‏ من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 1 لسنة 1186 على ان تتمتع 
المؤسسة بجبيع الامفاءات والتسهيلات التي تتمتسعبها الوزارات والدوائر المك.ية. 
كما نصث الفقرة دب! من المادة ؟١‏ المشار اليهاعلى اعفاء ارباح المشروع من ضريبتي الدخل والخدمات 
الاجتمامية لمدة ؟ ١‏ سنة ابتداء من سنة التقدير التي تلي بداية الانتاج او مزاولة النشاط الاستثباري ٠...‏ الخ . 
والمادة لاحبب! من ثانون ضريبة الدخل رقم لاه لسنة 1146 نصت على أن ( يعفى من الفريية 
دخل المؤسسات العامة.ويستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية بالرغم مما 
ورد في أي قانون اخر مع مراعاة البند 15 من النقرة ساك من هذه لادة). 
بالرجوع الى السؤال موضوع طلب التفسير يتبين انه محصور ببدلات الايجار التي تستوفيها مؤسسسة 
المناطق الحرة من السشيرين : 'وغلى ذلك السؤال يتعلق بدخل اللؤسسة ذاتها من بدلات الايجار وليس 
وحيث أن الفقرة دا ها الشر اوت واتة ا ع ابمرنعيبا 
لعدم الارتباط بين الموضومي ن. 
وآما فيما يتعلق بالاستفسار المطروح حول بيانما اذا كانت بدلات الايجار التي تستوفيها المأؤاسسسة 
من المستثمرين خاضعمة لغبريبة الدخل تطبيق_الحكم المادة لاسب_! من قائون شريبة الدخل ركسم 


لاة لسنة 1140 فاننا نجد ان حكم هذه المادة يعني من الضريبة دخل المؤسسسات العامة 
باستثناء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمنتاحية , 


, وعلئ ذلك أهان. .الاجابة على الاستفسار الطزوع رمك و و ضمنة المناطق الحرة مسا 
اذا كانت تعتبر مؤسسسة عاوسسسة نئط فيطبقعليها حكم المادة لاسب.! من انون شريبة الدخل 
ويكوندخلها من بدلات الايجار والخلو والمنتاحية خاضعاللضريبة: » او انها مؤسسة عاوة رسمية هلا تخضع 





٠‏ . لحكم المادة.لإسبب! من قانون ضريبة: الدخسل وتعتبر بعفاة من 'جميع الشرائب بما ذييها 


الهرنية المتزقية؛علين الدخل من بدلات الايجار والخلو. واللنتاحية اسوة بلوزارات والدوائر الحكومية بحكم 
املادة ؟( امن تاثونهبا. 


. وفي ذلك نجد ان الملدة ؟-ا:من قانون المإسسة امطت المؤسسة شدخصية اعتبارية ذات اسنتقلال مالي 


: وأداري .وتركيط: بوزير' :الالية ويمثلها النائب العنام الذي يمثل الحكوية في الاجراءات القضائية بهوجب تانئسون 


دمناوى الككو ا ل ته ء: 
أوالمادة بج من اناطث بالؤسسة انقماء وادازة واستثماز المناطق الحرة 56 في خدية الاقتصساد 


01 . الْؤْطني وتنمية"المبادلات التجارية الدولية ونج إرة ال راتزيت والصنامة العيارت را 


انين ارل له الاتتضادية ا والتجرب ية. 


|| سس لجسي وم مس لمم سس 


١1١1“ ١ 


90 0 101ة1ة1ة1ة1ة1ة0101و>س1وةةةة‎ 111١١ 





والملدة 1 أهنه كدملت المؤسسة بجمي عع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمقمع بها الوزارا 
والدواثر الحكوبرية. 


ويضف الى ذلك ان المادة ١6‏ منه اخضعت حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الحاسبة اسوة 
بالوزاراتودوائر الحكومة والمؤم.ساتالعاية الرسمية. 

من ذذك يتضمح ١‏ ان الشروط والميزات الرئيسية للهؤ سسة العابة الرسمية تتوافر في مؤسسة المناملق 
الحرة بامتبارها شسخصية معنوية مستقله انشئت نشئت بقانون للقيام بادارة مرفق عام من مرافق الدولة وفي نطاق 
السياسة العامة لها وترتيط باحدى وزاراتها ويمثلهاميثل الحكومة في الاجراءات التضائية كبا تعلول بالنسبة 
للاعناءات و التسهيلات بما تعايل به دوائر الحكومةوالوزارات » وتدار اموالها وتراقب بالطريقة التي تدار 
وتراقب فيها أموال الدولة ... وينبئي على ذلك انالمادة لاسبب! من قائون ضريبة الدخل لا تلب وق 
على هذه الؤسسة ويكون دخلها من بدلات الايجاروالخلو والمفتاحية غير خافع للفرية ٠‏ 


وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب ٠‏ 
قرارا صدر بتاري خ 18 شوال سنة |[4[ها. الموافبق !ه111 مه 


ئيس الديوان الخاص بتفسسير القوانين 


عضو عضو 
تاضي محكية التمييز 1 قاضي محكيبة . التميير رئيس محكية التمييز 
عبد الكريم خريس فايز المبيضين مبد الكريم معسال 
عضو 1 َ هضشىو 1 : 
مندوب وزارة المالية ‏ المثاطق الحره 1 رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 
فلاح القضاه 0 عيدسي ف 
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البيوان الخاص بتفسسي القوانين 
قراررقم اه لسئة 1955١‏ 


اجتممع الديوان الخاص بتفسر القوائين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم د ى1-!411 + 
تاريخ 199.5 من اجل تنسسير المادة الرابعةمن قائون ديوان المحاسبة رقم 8/؟ لسئة ؟116 وبيان 
ما أذا كانت المؤسسات المثسار اليها في كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم 1611-99-11 تاريخ 
2-5-. 1951م تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقالنص المادة الرابعة المشار الييا. 

وبالرجوع الى كتاب رئيس ديوان المحاسبة المنوه باهء آنفايتبين أن المؤسسات المقصودة يطلب التفسير 
بهل نسسينيي أله . 

1 مؤسسة المدن الصنامية. 
؟ [مؤدسسية المراكز التجارية. 
؟ ‏ شركة تسويق وتصنيع المنتوجات الزراعية . 


وبعد التدقيق ومراجعة النم.وص القأنونية تبين ان المادة الثالثة من قانون ديوان المحاسبة رقم 18 لسنة 
5 بصيفتها المعدلة بالقانون رقم ١‏ لسنة 11417 حددت المهام المنوطه بديوان المحاسبة في مراقبة واردات 
الدولة ونفئاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودءئمات وفي تقديم المقسورة 
للاجهزة الرسبية الخاضعة لرقابة الديوان . 


66 أجاءتامادة الرابعة منه«وبصيغتها المعدلةبالقانون رائم #١‏ لسنة /إ154 المشار اليه وسمت اجهزة اندولة 
التي تخضع لرقابة الديوان وحدنتها بالوز اراتو الدو اثر الحكومية والمؤسسات العابة الرسمية 
والمجالس الس البلدية والترويئة, 


وحيث ان مؤسسة المدن الصناعية التي انشئت بالتائون رقم 0 لسنة 1180 تعتبر مؤسسة عامة 
غير رسمية بموجب قرار التفسير رقسم لاا لسنة,.51! الصادر عن هذا الديوان والمنشور فى عدد 
الجريدة الرسمية رقم 11/95 تاريخ 15--1 111.1 .. فان ما ينبني على ذلك ان.هذه المؤسسة ليست ون عداد 
اجهرة الدولة التي تخضع لرقابة ديوان اللحلسبةبمقتضى المادة الرابعة مْن القانون المشار اليه 
وبالتالي فلا يجوز لديوان المحاسبة ان تشميل رقابته حساباتك هسه المإسسة, 


وهيما يتعلق ب.ؤسسة المراكر التجارية فتد انشئت بالقاثون رقم "١‏ لسنة 1998 . 


وبالرجوع الى نصوص هذا القأئون يتبين ان + وان كانت المادة الثالثة منه اعطت المؤسسة شخصية 


. معنوية لها استتلال مالي واداري' ويجوز لها أن تقاضي وتئاضى وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب 


العام الذي يمثل الحكومة واعتبرت هذه امو سسقة,رتبطة بوزارة الاتتصاد . . . الا ان المادة الخايسة منه 
اعطث المإسسة حق الاتجار في كل ما يتصل بالئتوجات الصنامية والزر إعبااو الالجيل الي الوكالة التجارية 
وبامبال الاتاحتة و العستخلت, 


كما أن المادة السلدسية هنه حدددت للمسسسسةراسسمال تسهم به وز ارة الاقتصاد واتحاد الغرف التجارية 
.وفرفة صنلا سبة عمسن :إن , : 


: والماذة انيه 50 1 المت عاق اسل الارباح والخسار وتطبيق مبادىء المحاسبة 


4 ارس عليها واملطعز عراعبة ايت ا حسبات خاي يعيئه مجلس الادارة بموجب 
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والمادة ؟؟ منه حرمت المؤسسة من الامتيازات والاعفاءات التي تتوتع بها المؤسسات الرسبية. 


يتضح من هذه النصوص المتعلقة بطبيعة اعمال المؤسسة وغاياتها وطريقة ادارتها وما يتعلق بشؤونها 
امالية أن المؤسسة يغلب عليها الطابع التجاري ولاتتمتع باية امتيارات أو اعفاءات كلتي تتمتع بها 
المؤسسات الرسممية وعلى ذلك فهيتعتبر من |للؤسسات العامة غير الرسمبية وتخرج من مداد اجهزة الدولة 
التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة ., 


وفيما يتعلق بالشركة الاردنية لدسويق وتصنيع المنتوجات الزراعية هين حيث انها شركة تجارية 
مؤسسة وفقا لقنانون الشركات ومسجلة لدى مراتب الشركات كشركة مساهية خصوصية برتم 1818 تاريخ 
اظالام194 حسب الاملان المنشور في عدد الجريدة الرسبية رقم يذخارا تاريخ كلسم لامكا م 
نهي من مؤسسات القطاع الخاض التي: تخرجح بداهةمن ركابة ديوان الخاسبة, 
هذا ما نئرره بشأن التفسير المطلوب ٠.‏ 


ترارا صدر بتاريهج 18 سوال سنة 1411 ه. الموائق الهس|1اا م٠‏ 


5 رئيس الديوان الخاص بتفسير التوائين 


ممف سو 
تاضي محكمة التمييز قاضي محكية التمييز رئيس مدكمة التمييل 
عبدالكريم خريس فايز البيضين مبدالكريم بعال 
حوب كيواك' اللحاتية رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 
. احمد محمد ألحياري ‏ ' فيسى طنسائن ‏ 
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الديسوان الخاص بتفسسير المقوائين 
قرار رقم 5 السنة ككل 
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض 1١18.1‏ تاريخ417-.141 اجتمع الديوان الخاص 
بتفسر القوائين من اجل تفسير المادة 1 من قانون الضمان الاجتمامي رقم 7١‏ لسنة 191/8 وبيان ما اذا 
كان يتوجب دفع الاثستراكات التي يؤديها صاح ب العمل او التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة 
ميلادية على اساس ما يتقاضوته من اجور هي ششهر كاثون الثاني من كل سنة رغم تفيير العلاقة 

الوظلينية بين المؤمن عليه والمؤوسسة , 
ولدى الاطلاع علئ كتاب محافظ البئك المزكري الموجه لرئيس الوزراء برقم 1744--1-.:1717 تاريسخ 

.119 تبين ان طلب التفسير نشا عن.اشكال يتعلق باحد'موظني البئك' المركري كان لغايبة 

119.15١‏ يستخديا بموجب. عتد يخٍصص لهدراتتبا شسهريا مقداره 98٠.‏ .دينارا . ثم أاصبح من تاريخ 

118.١‏ موظفا مصنفا في البئك بموجب احكام نظام الموظدين في البنك المركري رقم ١‏ لسمئة 1184 وبراتب 

شهري خاضع للضمان مقداره 7817 دينارا و ٠‏ فلسابينيا أن مؤسسة الضمان الاجتم.اعي تطلب الاستمرار 

باداء الاستراكات عن المذكور خلال عام 145٠.‏ على اساسس الراتب الذي كان يتقاضاه بموجب العقد بحجة 

المادة /11 من تاتون الضمان الاجتمامي . 
وبعد التدقيق ومراجعة النصوص الثانونية. يتبينان المادة .11 من انون الضمان الاجتماعي المثمار اليه 

تنص بلا تس لي 5د 

١‏ ب تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل أو تلك التي تقتطع من اجور الؤءن عليهم خلال سنة 
ميلادية على أساسي ما يتقاضونه من الاجور فيشهر كنون ثاني من كل سنة . 

ب س تحسمب الاثستراكات الاولى للمائلين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لاول مرة بعد شهر كانؤن ثاني 
فلى أسماس الاجر الكامل عن الشهر الذي التدثوا نيه بالخد , : 
يتضح مهأ .تقدم أن نص المادة ١!‏ المشار اليهاوضع قامدتين لحساب مثدار الاشتراك الواجسب 

القتطاعه بن رواتب المؤمن عليهم لدى مؤسسةالضه سان الاجتماعي ... القاعدة الاولى 

تطبق على المؤمن عليهم الذين تم تعبينهم قبل شه ركانون الثاني . وهؤلاء تحسب اشتراكانهم خلال سنة 
ميلادية على اساس ما يتقاضونه من اجور في قهركائون الثاني من كل سنة ... والقامدة الائية 
تطبق على المؤين عليهم الذين يتم تعييئهم لاول مرة بعدشهر كانون الثاني . وهؤلاء تحسب اشتراكاتهم الشهرية 

حتى نهاية السلةٍ على اسماس«الاجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخددسة . 
وحيث ان البنك المركزي الاردني يعتبر مؤسسةماية بدكم. إلمادة #با من قانون البن-تك المركزي 

الاردني رقم '1! لسنة1119/1 . وعلى هذا الاساس تكون العلاقة بيئه وبين موظفيهالمصنئفين ملاقة تنظيمية تحكيها 

القوانين والانظية بخلاف العلاقة المتدية التي يحكييااليك ده 

وحيث أن تعبين الموظف بعقد في البنك المركزيموظفنا مصئفا ونا لنظام الموظفين في البنبك المركزي 
رقم !١‏ لسنة 1941 ينطوي على تغيير اساسي سي طبيعة الملاتة الوظيفية بين الموظف والبئك اذ ينشسل 
الموظف من علاثة عثدية الى ملاتة تنظيمية .. نانْمثل هذا التميين يعتبر لغايات احتساب مقسدار 


: الاشمتراك الشهري للموظف المؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي كالتعيين الجديد ولاول مرة مسا 


يقتضي تطبيق الفقرة ب من المادة /ا! المشمار اليياملى هذا الموظف وليس النقرة -! مئها. 
. وعلى ذلك إن الاشمتراكات التي يؤديها البننك لللركزي من هذا الموظف أو التي تقتطعمن أجوره كمؤءن 
علية لدى مؤسسة الضمان الاجتمامي تحسب على اساس الراتب الكايل عن الشسهر الذى عين فيه موظفا 
مصلنا 'وليس على اساس الراتب الذي كان يتقاشاه يوسب اللقتسسية 7 : 
. : وعلئ هذا تفسر:ألنص المطلوب تفسيره 
..قزاز! صدر بالاكثرية بناريخ 18 شنوال سئة 161١‏ ه . الموافسسق #سمب[114 ماه 


لو ا 0 0107© :افصو ١‏ .+ .رئيس الديوان الخاصهتفسير القوانين 
0 : عبدالكريم كريس ا فايز البيضيين ' عبه الكريممعمادك 
- .. عضنو نيندوب وزارة العمل 220 ش ً 


: و 
: رئيس ديوان 'التشصريع برئاسة الوزراء 
: فيسى طسائس 


2 اثتور المجلوتي . 
إسا م لفان 


- 5-7 


١1 "6 








قسسسرار المفالشغة 
لرئيس ديوان التريع في رئاسة الوزراء ومندوب 
وزارة العمل مؤسسة الضمان الاجتمامسي 
في قرار الديسوان الخاص بتفس سير القوانين رقم لسنسة |4ؤامء 





ائنا نخالف الاكثرية المحترمة في النتيجة التي توصلت اليها» ونرى ان صراحة نص المادة /!1 من قائون 
انضمان الاجتماعي ‏ رقم .؟ لسنة 1178 تقضي بأنتحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل »؛ او 
تلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنةميلاديه  »‏ على اساس ما يتقاضونه من الاجور في 
شهر كانون الثائي .ن كل سئة د. 

وبناء على ذلك فان اي تغيير او تعديل يطرا على تلك الاجور خلال السنة » لايؤثر على مبلغ الاشستراكات 
الذي يجب دفعه من قبل صاحب العول ذلمؤسسة ؛سواء ارتفعت تلك الاجور خلال السنة او انخفئضت » 
وذلك لسبب واضح ؛ هو ان دفع ذلك المبلغ بالذات من الاشتراكات يشكل التزاما فرضه التانون ليضل 
ساريا بمقداره خلال السئة »© وذلك بغضى النظر عناي تعديل للاجر انذي حسسبث تلك الاشستراكات على 
الا م ا 0ه 

هذا ؛ وان اى تعديل او تغيير على اج العايل بالريادة أو النقص خلال السئة سيبدا مقعوله 
وتائيره اعتبارا من شهر كانون الثاني من السئة التالية؛ بحيث يبدا دفع الاقتراكات على اساس ذلك المبلغ 
الجديبد الاجر ٠‏ 

وأما التغير الذى يطرا على طبيعة العلاقة بين صاهب العساسل والعهيسل خسلال 
السئة ؛ كبا لو انتفسل من وظيئ!ةبعقد الى وظيفة مصنئفة وترتب على ذلك تعديل أو تغيير 
الاجر هائه لايؤثر على التزام صاحب العيل بدنسع الاشستراكاث للمؤسسة على اساس اجر العايل عن شهر 
كانون الثاني من السنة » وذلك لصراحة نص المادة/!! من قانون الضمان الاجتماعي ٠‏ 


هذا ما نقرره في التفسي المطلوب 


ثرارا صدر بتاريخ 4 شوال سنة 4ه هالواغئق لهم_للككام. 


رئيس ديوان التشرييع 


0 في رئاسة الوزراء 
انور المجاوني ود ى 











